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 رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور/  سعادة السيد

 تحية طيبة وبعد ،،

 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مشروع قانونالموضوع/ 

 أعضاء مجلس النواب مقدم من عُشر  

ًً لنص المادة ) ً  من اللائحة الداخلية للمجلس (158)( من الدستور  والمادة 122وفقا

بقانون بتعديل بعض أحكام قانون  مشروعفق إلى سيادتكم طيه عاليه، نتشرف بأن نرموضوع بالإشارة إلى ال

أخرى إلى قانون  ةد( من قانون العقوبات، وإضافة ما327( و )326العقوبات والمتضمن تعديل المادتين )

 ( ستون نائباً )عُشر أعضاء المجلس الموقر(60بطلب موقع من عدد )العقوبات، مشفوعاً 

التفضل بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم على ضوء ما هو مقرر بنصوص اللائحة الداخلية رجو لذلك ن

 . 2016( لسنة 1بالقانون رقم )للمجلس الموقر الصادرة 

 وتفضوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

 مقدمو المشروع

 

 

 

 .ونموذج طلب موقع من عُشر نواب المجلس اقتراح بقانون مشفوع بالمذكرة الإيضاحية :  مرفق

 

 

 قانونمشروع 

 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 

 

 باسم الشعب

 رئيس الجمهورية

 بعد الإطلاع على الدستور؛
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 ؛1937لسنة  58بالقانون رقم على قانون العقوبات الصادر 

 ؛2018لسنة  175مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم وعلى قانون 

 ؛قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه

 

 )المادة الأولى(

النصين  1937لسنة  58( من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 327( و )326يستبدل بنصي المادتين )

 : الآتيين

 (: 326مادة )

ً ءالتهديد على إعطاطريق كل من حصل ب مدة لا تقل  المشدد بالسجنمن النقود أو أي شيء آخر يعاقب  ه مبلغا

 .بالسجنالشروع في ذلك  على . ويعاقبخمسين ألف جنيه لىع تزيدعن خمس سنوات وبغرامة لا 

 (: 327مادة )

بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها أو شفاهة بواسطة شخص آخر  كل من هدد غيره كتابة

ً وكان التهديد  ،أو السجن المؤبد أو المشدد بالإعدام  المشدد. بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن مصحوبا

من شأنها الطعن في بإفشاء أمور أو نسبة أمور  إحدى وسائل تقنية المعلومات، أوباستخدام  وإذا كان التهديد

تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا  ،العائلات بسمعةماسة الاعتبار أو أو  مخدشة بالشرفعرض الأفراد أو 

 خمسين ألف جنيه.تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 

ً  السجن وتكون العقوبة  .بطلب أو بتكليف بأمر إذا لم يكن التهديد مصحوبا

ً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة بأي وسيلة وكل تهديد سواء أكان بالكتابة  أم شفهيا

والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو المتقدمة يعاقب عليه بالحبس 

 بإحدى هاتين العقوبتين.

 )المادة الثانية(

 : ا الآتينصهمكرراً(  235برقم ) يضاف إلى قانون العقوبات مادة جديدة

 مكرراً(: 235مادة )

انتحار أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبه بالسجن والغرامة التي لا تقل عن  يعقبه أياً كانت وسيلته كل تحريض

 خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين  (171)بالمادة  المبينةوإذا كان التحريض بإحدى الطرق 

 والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.

 )المادة الثالثة(

 ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

 يبُصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينُفذ كقانون من قوانينها. 

 عبدالفتاح السيسي
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 الإيضاحيةالمذكرة 

 قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوباتلمشروع 

 

  :نصوص الدستور المتعقلة بالإقتراح 

 :(10)المادة 
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسييخ 

 .قيمها
 (:51)المادة 

 .بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس
 (:54)المادة 

 .....الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمُس،

 (:57)المادة 

للحييياة الخاصيية حرميية، وهييي مصييونة لا تمييس. وللمراسييلات البريدييية، والبرقييية، والإلكترونييية، والمحاد ييات 

مكفولية، ولا تجيوز مصيادرتها، أو الاطيلاع عليهيا، أو  الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسيريتها

رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون. كميا تلتيزم الدولية بحمايية حيق 

الميييواطنين فيييي اسيييتخدام وسيييائل الاتصيييال العامييية بكافييية أشيييكالها، ولا يجيييوز تعطيلهيييا أو وقفهيييا أو حرميييان 

 .ا، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلكالمواطنين منه
 (:59)المادة 

 .الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها
 (:60)المادة 

لجسييد الإنسييان حرميية، والاعتييداء عليييه، أو تشييويهه، أو التمثيييل بييه، جريميية يعاقييب عليهييا القييانون. ويحظيير 

الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضياه الحير المو يق، ووفقياً ل سيس 

 .المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون
 (: 67)المادة 

لمبييدعين وحماييية حرييية الإبييداع الفنييي والأدبييي مكفوليية، وتلتييزم الدوليية بييالنهوض بييالفنون والآداب، ورعاييية ا

إبييداعاتهم، وتييوفير وسييائل التشييجيع اللازميية لييذلك. ولا يجييوز رفييع أو تحريييك الييدعاوى لوقييف أو مصييادرة 

الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طرييق النيابية العامية، ولا توقيع عقوبية سيالبة للحريية 

أو الأدبي أو الفكري، أما الجرائم المتعلقة بيالتحريض عليى في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني 

العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعين فيي أعيراض الأفيراد، فيحيدد القيانون عقوباتهيا. وللمحكمية فيي هيذه 

الأحييوال إلييزام المحكييوم عليييه بتعييويض جزائييي للمضييرور ميين الجريميية، إضييافة إلييى التعويضييات الأصييلية 

 .لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون المستحقة له عما
 (:71)المادة 

يحظر بيأي وجيه فيرض رقابية عليى الصيحف ووسيائل الإعيلام المصيرية أو مصيادرتها أو وقفهيا أو إغلاقهيا. 

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة. ولا توقع عقوبة سالبة للحريية فيي 

تي ترتكب بطرييق النشير أو العلانيية، أميا الجيرائم المتعلقية بيالتحريض عليى العنيف أو بيالتمييز بيين الجرائم ال

 .المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون
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 (:93)المادة 

لهيا قيوة  تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والموا يق الدولية لحقوق الإنسان التي تصيدق عليهيا مصير، وتصيب 

 .القانون بعد نشرها وفقاً ل وضاع المقررة. الباب الرابع سيادة القانون
 (:99)المادة 

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها مين الحقيوق والحرييات العامية 

المدنية الناشيئة عنهيا بالتقيادم، وللمضيرور التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا 

إقاميية الييدعوى الجنائييية بييالطريق المباشيير. وتكفييل الدوليية تعويضيياً عييادلاً لميين وقييع عليييه الاعتييداء، وللمجلييس 

القومي لحقوق الإنسان إبيلا  النيابية العامية عين أي انتهياه لهيذه الحقيوق، وليه أن يتيدخل فيي اليدعوى المدنيية 

 .بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانونمنضماً إلى المضرور 
 

  :المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الاقتراح 

الكثيير مين الحقيوق لكيل ميواطن ولكيل إنسيان  2014كفل دسيتور جمهوريية مصير العربيية الصيادر فيي ينياير 

الدوليية  وألييزمهييا، المسيياس بوحظيير حيييك كفييل الحييق فييي الكراميية لكييل إنسييان  يعيييع علييى التييراب المصييري؛

وحظير  ،والحيياة الخاصية ،وفرض سياجاً من الحماية الدستورية عليى الحريية الشخصيية .باحترامها وحمايتها

حمايتيه ضيد أي وبمختلف الحقيوق الطبيعيية اللصييقة بالإنسيان والتيي ييأتي عليى رأسيها حقيه فيي ، المساس بها

حييياة الآمنيية دسييتور الالتعييريض جسييد الإنسييان للخطيير أو الإضييرار بييه أو بحياتييه. كمييا كفييل اعتييداء ميين شييأنه 

 .الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها والزمحق لكل إنسان، وجعلها 
ييدة مين ومما لا شك فيه أن التطور المتلاحق الذي أصاب الحيياة الإجتماعيية قيد كشيف عين أنمياط وصيور عد

سلوكيات التي باتت تهدد مثل هذه الحقوق وغيرها من الحريات التي كفلها الدستور لكل إنسان، وهو ميا بيات ال

يضع مسئولية على عاتق المشرع لإعادة النظر في قواعيد ضيبط السيلوه الإجتمياعي، عليى نحيو يعضيدد مين 

ذه الحمايية القانونيية سييما عليى الصيعيد سياج الحماية القانونية المفروض عليى الحقيوق والحرييات الجيديرة بهي

الجنائي؛ على اعتبار أن القانون الجنائي مين أهيم فيروع القيانون العيام، التيي تهيتم بتهيذيب السيلوه الإجتمياعي 

وتضبط إيقاعه من خلال وضع الخطيوط الفاصيلة بيين ميا يعيد مباحياً مين صيور السيلوه الإنسياني وميا لا يعيد 

 الضرورة والتناسب التي تحكم السياسية التشريعية الجنائية.كذلك، انطلاقاً من اعتبارات 

اسيتخدام وسيائل الاتصيال الكبيير فيي  توسعكشف التطور التكنولوجي الهائل في مجال تقنية المعلومات والوقد 

والتواصييل الاجتميياعي علييى شييبكة الإنترنييت الدولييية عيين الكثييير ميين أنميياط السييلوه التييي باتييت تهييدد حقييوق 

اتهم؛ فاسييتغل بعييض الخيييارجين عيين القييانون وسييائل التواصيييل والاتصييال فييي تنفيييذ بعيييض الآخييرين وحرييي

 وتجلى ذلك في الآتي:  المشروعات والمخططات الإجرامية

والتعدي على حرياتهم الشخصيية،  من خلال النفاذ إلى الحياة الخاصة للآخرين وانتهاه حرمتها،  -1

اسيتخدام وسيائل عين طرييق لاسيتيلاء عليى أميوالهم ل باستمالتهم عين طرييق الابتيزاز والنيل منهم

التهديد المختلفة إما بالإيذاء البدني أو المعنوي أو بغير ذلك مين وسيائل الإعتيداء وأهمهيا المسياس 

بالشرف والاعتبار وخدش شرف وسمعة العائلات عن طريق التهديد بأمور من شأنها أن تعرض 

وتلاحظ أن مثل هيذه  ما يعد اغتيالاً معنوياً للإنسانكرامة البشر في المجتمع لخطر الانتهاه وهو 

الأنماط من السلوه قد أدت بيالبعض إليى محاولية الانتحيار وبيالبعض الآخير إليى الانتحيار الفعليي 

 . للتخلص من الضغوط التي تمارس عليهم بفعل هذا التهديد.
ؤلاء الأشييخاص ن خييلال خلييق فكييرة اليييأس والقنييوط ميين الحييياة فييي أذهييانهم علييى نحييو يييدفع هييميي -2

للانتحار أو محاولة ذلك، وهيو ميا تلاحيظ بكثيرة سييما فيي تطبيقيات الهواتيف الذكيية وغيرهيا مين 

كأحييد أسييلحة حييروب الجيييل الرابييع التييي  وسييائل تقنييية المعلومييات التييي بييدأ الييبعض يسييتخدمها

  تستهدف مقدرات الأوطان. 
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النظير فيي سياسيته التشيريعية الجنائيية فيي شيأن ونظراً لخطورة الأمر، فقد من الواجب على المشيرع أن يعييد 

( 327( و )326جرائم التهديد والابتزاز والتي شيملتها نصيوص قيانون العقوبيات بيالنص عليهيا فيي الميادتين )

. إضيافة إليى أهميية إعيادة 1937نيذ صيدور قيانون العقوبيات سينة وهما المادتين اللتين لم يصيبهما أي تعيديل م

ييية للمشييرع المصييري ميين خييلال اسييتحداج نييص تشييريعي جديييد لمواجهيية السييلوه النظيير فييي السياسيية الجنائ

هيو عليه وخلق فكرته في أذهان البشير، ولعيل هيذا  الإجرامي المتمثل في التحريض على الانتحار والتحريض

ضيافة المشيار إليهميا واقتيراح إ وحدا به إلى أن يتقدم بمقترحه لتعديل نص المادتينمقدم الاقتراح لفت انتباه ما 

 .نص جديد إلى قانون العقوبات لتجريم التحريض على الانتحار

 ( من قانون العقوبات:327( و )326ن )ـأولاً: بالنسبة للمقترح بتعديل نصي المادتي

عليى نحيو يتفيق  السياسية العقابييةإعادة النظر فيي مبدأ رئيسي وهو على قائم  هاتين المادتين تعديلجاء اقتراح 

وذلك عن طرييق إعيادة النظير فيي ؛ ومبدأ الضرورة والتناسب كأحد المبادئ التي تقوم عليها الشرعية الجنائية

صول على مبلغ مالي بطرييق التهدييد، عليى نحيو يتفيق ميع التي رصدها المشرع لجرائم التهديد والح العقوبات

 تي تنال بالتهديد مصلحة مشمولة بالحماية الجنائية.التفريد التشريعي في مواجهة الاعتداءات المتنوعة ال

لجريميية ( ميين قييانون العقوبييات 326فجييرى اقتييراح تشييديد العقوبيية المنصييوص عليهييا فييي المييادة )  -

السجن المشدد مدة لا تقل لتكون ، الحصول بطريق التهديد على إعطاء مبلغ من النقود أو أي شئ آخر

، كما جرى اقتراح  بدلاً من عقوبة الحبس .خمسين ألف جنيهعن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 

لتكون السجن بيدلاً مين الحيبس ميدة لا تزييد عليى تشديد العقوبة على جريمة الشروع في هذه الجريمة 

ومن هذا المنطلق فإن المقترح يخرج بجريمة الحصول بطريق التهديد عليى مبليغ ميالي أو أي  .سنتين

الكامنية  داد الجن  إلى عداد الجنايات، وما ذلك إلا للخطورة الإجرامييةشئ آخر والشروع فيها، من ع

فييي نفييوس الجنيياة ميين مرتكبييي هييذه الجريميية، سيييما بعييد التطييور الحاصييل فييي الحييياة الاقتصييادية 

والاجتماعية والذي صاحبه تطوراً في السلوه الإجرامي والأدوات التيي يعتميد عليهيا الجنياة فيي إنفياذ 

يطرح أمرهم على محكمة الجنايات التي تتيولى الفصيل امية، وهو ما يتعين معه أن مشروعاتهم الإجر

في الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي يرتكبونها، وهو كذلك ما بات يضيع التزامياً عليى عياتق 

النيابيية العاميية للقيييام بتحقيييق مثييل هييذه الجييرائم واتخيياذ كافيية مييا تقتضيييه هييذه الييدعوى ميين إجييراءات 

 ستجلاء حقيقتها، وذلك انطلاقاً من أهمية المصال  المشمولة بالحماية الجنائية.لا
المؤ مة لجريمة التهديد الكتابي  ( من قانون العقوبات327) إعادة النظر في المادةكمل جرى اقتراح  -

ارتكاب جريمة ضد بعلى جريمة التهديد تشديد العقوبات فجرى اقتراح ؛ أو الشفاهي عن طريق الغير

ً أو السجن المؤبد أو المشدد وكان التهديد  بالإعدامالنفس أو المال معاقب عليها  بطلب أو  مصحوبا

بدلاً من السجن. كما جرى اقتراح إضافة ظرفين مشددين  المشدد السجنلتكون عقوبتها  ،بتكليف بأمر

متعلق بوسيلة السلوه الإجرامي  للعقوبة المقررة لهذه الجريمة، وهذين الظرفين المشددين أحدهما

وهو استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، والآخر متعلق بالمصلحة محل الاعتداء وذلك في الحالة 

مخدشة من شأنها الطعن في عرض الأفراد أو أو نسبة أمور التي يكون موضوع التهديد إفشاء أمور 

السجن المشدد مدة قتراح تشديد العقوبة لتكون أو الاعتبار أو ماسة بسمعة العائلات، فجرى ا بالشرف

خمسين ألف جنيه، بدلاً من عقوبة السجن، لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على 

ً أمران : الأول: ومرجع التشديد   ضاراً بحياة لخطورة استخدام تكنولوجيا المعلومات استخداما

وحريات الآخرين واستسهال بعض الخارجين عن القانون استخدام هذه التقنيات في الاعتداء على 

ما توفره لهم هذه التقنيات من إمكانيات الاختفاء عن العيون، وهو ما حرمات الأشخاص مستغلين 

ً لارتكاب الجرائم، وبالتالي في تشديد العقوبة على ارت كاب الجريمة عبر هذه يجعلهم أكثر إقداما

الوسيلة ما يحقق الردع في صورتيه العام والخاص. الأمر الثاني: لجسامة الضرر الذي ينال كرامة 

الأشخاص وأعراضهم وشرفهم واعتبارهم من السلوه الإجرامي المنصب على التهديد، وهو ما 
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كثر استجابة للابتزاز، وهو يجعلهم أكثر انصياعاً لرغبات وإرادة الجناة، ويشل مقاومتهم، ويجعلهم أ

بمثل هذه الأمور، مما يستوجب أن  عن خطورة الفاعلين الذين يلجأون إلى التهديدكذلك ما يكشف 

 تكون العقوبة أشد وأنكى لتحقق مفهوم الردع العام والخاص كذلك.
أو بطلب  كما جرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التهديد المجرد وهو التهديد غير المصحوب -

بدلاً من الحبس، واختيار عقوبة السجن جاء انطلاقاً من عدة اعتبارات،  السجن، لتكون بتكليف بأمر

ً كان موضوعه ستكون عقوبته السجن،  أهمها أن التهديد غير المصحوب بطلب أو تكليف بأمر أيا

درجتين  أو النزول بها درجة أووهو الأمر الذي يعطي سلطة للقاضي الجنائي في تفريد العقوبة 

حسبما يتراءى له من ظروف وملابسات الواقعة ومدى جسامة الاعتداءات التي نالت المصال  

 المشمولة بالحماية الجنائية المقررة.
سواء  ،بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمةوأخيراً جرى اقتراح تشديد عقوبة جريمة التهديد  -

والغرامة التي لا تقل عن مائة الحبس لتكون أم شفهياً بواسطة شخص آخر  بأي وسيلة أكان بالكتابة

حبس مدة لا تزيد على البتين، بدلاً من ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقو

 .ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
 ًً ً  قانون العقوبات:( إلى مكرراً  235بإضافة نص المادة ): بالنسبة للمقترح  انيا

ً من خلو التشريع المصري من مثل هذا  جاء الاقتراح بتجريم سلوه التحريض على الانتحار انطلاقا

ً يعتري سياسة المشرع المصري؛ بالمقارنة ببعض التشريعات  ً تشريعيا التجريم، وهو ما يعتبر نقصا

التحريض على الانتحار نصوص المواد من المقارنة كقانون العقوبات الفرنسي الذي أفرد لتجريم سلوه 

 la   ( من قانون العقوبات تحت عنوان ) التحريض على الانتحار1-15-223( إلى )223-13)
provocation au suicide  ) والتي عاقب فيها على سلوه التحريض على الانتحار متى أعقبه انتحار

، كما على الانتحار   un mineur لحدج أو محاولة انتحار، وشدد من العقوبات على جريمة تحريض ا

أفرد عقوبة على سلوه الدعاية والإعلان عن المنتجات أو الأشياء أو الأساليب التي من شأن استخدامها 

تسهيل الانتحار ، كما أفرد كذلك عقوبات مشددة على أفعال التحريض التي تقع عن طريق النشر بمختلف 

، وأخيراً رصد عقوبات ل شخاص الاعتبارية التي ترتكب مثل هذه الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة

 الجريمة.

من هذا المنطلق فقد رأى مقدم المقترح أهمية أن يساير المشرع المصري التشريعات المقارنة بسد و

النقص التشريعي الذي يعتري التقنين العقابي بإضافة مادة جديدة إلى مواد الباب الأول من الكتاب الثالك 

ً لكل سلوه يرتكب بأي وسيلة من شأنه ن قانون العقوبات ) القتل والجرح والضرب( م تتضمن تجريما

التحريض أو خلق فكرة الانتحار في ذهن الشخص متى أعقبه انتحار أو محاولة انتحار، ورصد الاقتراح 

لمن يرتكب هذا جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه التي لا تقل عن خمسين ألف عقوبة السجن والغرامة 

 الفعل.

الطرق وجرى اقتراح تشديد العقوبة على جريمة التحريض في الأحوال التي يرتكب فيها بإحدى الطرق 

تكون السجن مدة لا تقل عن لوهي طرق العلانية والنشر، أياً كانت وسيلة النشر، ( 171المبينة بالمادة )

 تزيد على مائتي ألف جنيه. خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا

ولا يخفى ما لهذه الإضافة التشريعية من أهمية سيما في الوقت الراهن الذي باتت فيه وسائل الإبداع 

ً ضاراً  بحياة البشر، والتكنولوجيا ووسائل الإعلام وغيرها من طرق الدعاية والفن تستخدم استخداما

المصري على كثير من الحوادج من هذا النوع سيما  بتحريضهم على إنهاء حياتهم، وقد استيقظ المجتمع

التي وقعت على الأحداج من مستخدمي الألعاب الأليكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي التي أضحت 

 رئيسياً للجنوح والانحراف السلوكي.تمثل مدخلاً 
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  :الأهداف التي يحققها الاقتراح 

 ن هذه القتراح بقانون يستهدف الغايات الآتية: من جماع ما تقدم فإن مقدم الاقتراح يخلص إلى أ

إعادة النظر في السياسة التشريعية للعقاب على جرائم التهديد واستخدامه في السطو على أموال الناس، أولاً: 

وذلك بتشديد العقوبات على نحو يتفق والتطور الحاصل في المحيط الإجتماعي، سيما في مجالات تقنية 

 المعلومات.

إعادة النظر في السياسة التشريعية الجنائية بإضافة نص جديد يجرم سلوه التحريض على الانتحار  انياً: 

، وذلك انطلاقاً من الالتزام الدستوري الواقع على الدولة بكفالة الطمأنينة الذي يعقبه انتحار أو محاولة انتحار

 والحياة الآمنة لكل إنسان، وصيانة حق كل إنسان في الحياة.

 يدي نواب الشعب هذا المقترح لمناقشته وإقرارهـن ضع بيتشرف بأن نلذلك ن

 ن الدولةـليكون قانون من قوانيه ى فخامة رئيس الجمهورية لإصدارـورفعه إل

 والله من وراء القصد

 المشروع ومقدم

 


